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  :خاتـمـةال

رضه بخصوص سیر إجراءات الإدعاء ما تم عنستنتج من خلال ما سبق و 

نظامها الأساسي المعتمد في  التي تضمنهاأمام المحكمة الجنائیة الدولیة و التحقیق و 

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات كذا و ، 1998 جویلیة 17:روما بتاریخ ةاتفاقی

اف في نظام روما الأساسي للمحكمة في دورتها المعتمدة من قبل جمعیة الدول الأطر 

بعض  2002سنة سبتمبر  10إلى 03الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة من 

  :النتائج نذكرها فیمایلي

خول النظام الأساسي للمحكمة سلطة الإدعاء أمامها للمدعي العام، مجلس الأمن * 

المحكمة  بإعلان منها بقبول الدولي والدولة طرف إضافة إلى الدولة غیر الطرف

  .ممارسة إختصاصها

 الطرف غیریق إحالة الدولة طرف أو الدولة تتم إجراءات الإدعاء إما عن طر * 

كذلك بمبادرة من المدعي العام تلقائیا و  ،بإعلان قبولها ممارسة المحكمة اختصاصها

بادرة التلقائیة الإحالة أو الم هذهشرط أن تكون  ،في تحریك الدعوى الجنائیة الدولیة

 إضافة إلى لیها في نظام المحكمة الأساسيتعلق بجریمة من الجرائم المنصوص عت

الجریمة وقعت في إقلیم الدولة طرف أو الدولة القابلة لاختصاص  هذهأن تكون 

 الجریمة من رعایاها غیر أن سلطة مجلس الأمن هذهأو یكون مرتكب  ،المحكمة
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بل یكفي أن تكون بموجب الفصل  ،الشروط بهذهالدولي في الإحالة غیر مقیدة 

  .السابع من میثاق الأمم المتحدة بغض النظر عن كون الدولة طرف أو غیر طرف

تساهم في هدم  غیر مشروعة نظرا لكونها الدولي في الإحالة سلطة مجلس الأمن* 

  .مبدأ التكامل القضائي

النظام  بموجبالمخولة له  تتم إجراءات التحقیق أمام المدعي العام نظرا للسلطة* 

الأساسي للمحكمة بمباشرة التحقیق بعد النظر في ضوابط اختصاص المحكمة و بعد 

  .منحه الإذن من الدائرة التمهیدیة

ذلك بمنحه سلطة العام یجمع بین سلطتي الإدعاء والتحقیق في آن واحد و  المدعي* 

  .ى التحقیقتحریك الدعوى الجنائیة الدولیة من تلقاء نفسه إضافة إل

لیس خصما للمتهم نظرا لسلطته في جمع الأدلة محایدا و  یعد المدعي العام طرفا* 

  .  الأدلة في صالح البراءة أو الإدانة هذهسواء كانت 

ن عدمه عملا الدولة طرف لها سلطة في قبول ممارسة المحكمة اختصاصها م* 

  .الدولي فیما یخص إحالة مجلس الأمن بمبدأ التكامل ما عدا

الدائرة التمهیدیة لها سلطة رقابیة على أعمال المدعي العام ذلك أنه مقید بإذن من * 

هاته الدائرة لمباشرة التحقیق مما یوحي بأنها تتشارك معه في الصلاحیات الممنوحة 

  .له
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سواء بطلب ) أمر القبض أو الحضور(الدائرة التمهیدیة لها سلطة إصدار الأوامر * 

  .من تلقاء نفسها من المدعي العام أو

في جمیع منح نظام روما الأساسي لمجلس الأمن الدولي سلطة في إرجاء التحقیق * 

في أي مرحلة كانت فیها الدعوى الجنائیة الدولیة إلى ما قبل إصدار الحالات و 

  .الحكم

  .سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق من شأنها تهدید إستقلالیة المحكمة*

تعد سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق خرقا لحقوق الإنسان نظرا لتعلیق * 

ذلك أن مدة ذلك الأمر قابلة للتجدید  ،لمدة طویلةمحاكمة المتهم دون تحدید مصیره و 

  .دون حصر لذلك التجدید

أن نظام المحكمة الأساسي لم یحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لحفظ الأدلة خلال * 

  .اء مما قد یؤدي إلى طمس آثر الجریمةفترة الإرج

  :التوصیات

  : بعد عرضنا للموضوع محل الدراسة تبادر لنا مجموعة من التوصیات

ضرورة توسیع نطاق اختصاص المحكمة حتى یتسنى لها متابعة مرتكبي الجرائم * 

بغض النظر اسي للمحكمة، مهما كانت جنسیتهم و المنصوص علیها في النظام الأس

  .قوع الجریمة حتى یكون لها اختصاص عالمي بمعنى الكلمةعن مكان و 
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ضرورة تقلیص دور مجلس الأمن الدولي أمام المحكمة في الإحالة حتى لا یطغى * 

على عمل المحكمة تغلیب الإعتبارات السیاسیة على الإعتبارات القانونیة، خاصة إذا 

الدولة على إقلیمها تعلقت الإحالة بدولة غیر طرف لأن ذلك یعتبر مساسا بسیادة 

بالتالي وجب منحها السلطة في قبولها أو د خرقا لمبدأ التكامل القضائي، و یع كما

تنازلها عن الدعوى خاصة و أنها غیر منضمة أو مصادقة على النظام الأساسي 

  .للمحكمة و بالتالي فإنه غیر ملزم لها

دولي سلطة واسعة لأنها منحت مجلس الأمن ال) أ.ر.ن( 16ضرورة تعدیل المادة * 

دون تحدید لحده  ،بخصوص صلاحیته في تجدید طلب الإرجاء عن ذات الحالة

شهرا قابلة للتجدید مرة  12الأقصى بحیث كان من الأفضل حصره بجعل المدة 

  . واحدة

نظرا لاستقلالیة المحكمة فكان من الضروري منح جمعیة الدول الأطراف سلطة * 

  .أنها تمثل جمیع الدول الأطرافله أو رفضه خاصة و جاء إما بقبو البت في طلب الإر 
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 :صـملخ

 الأساسي النظام یعتبرو  ،یتمیز بالدیمومة جنائي قضائي جهاز الدولیة الجنائیة المحكمة تعد

 جزائیة إجراءات تقنین بمثابة الإثبات وقواعد الإجرائیة بالقواعد المتعلق وملحقه ه المحكمةلهذ

 .دولیة

أمام المحكمة لأساسي للمحكمة الجهات التي خول لها إحالة الدعوى كما حدد النظام ا

غیر الدولة طرف في النظام، الدولة  هي المدعي العام من تلقاء نفسه،الجنائیة الدولیة و 

مجلس ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة إختصاصها و  هاطرف عن طریق إعلان قبولال

  .الأمن الدولي

 الجنائیة الدولیة ضوابط إختصاص المحكمةالتثبت في كذا و  عوىالد مقبولیة فيالبت  وبعد 

بعد طلب الإذن من الدائرة التمهیدیة التي لها السلطة  التحقیق في العام المدعي یشرع

إصدار الأمر  الأخیرة سلطة في لهذهكما ، التقدیریة في منحه الإذن في التحقیق أم لا

  .بالقبض أو الحضور

لمجلس الأمن  خول الجنائیة الدولیة لمحكمةالأساسي ل نظامن الإضافة لتلك الصلاحیة فإ

 .شهرا قابلة للتجدید 12لمدة الدولي سلطة إرجاء التحقیق أو المقاضاة 




